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الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الثالث في مادة: مؤسسات دستورية

الاجابة عن السؤال الأول: الغاية من وجود المؤسسات الدستورية التالية(10ن):
  1-المحكمة العليا للدولة: هي مؤسسة دستورية تختص بالنظر في الأفعال التي تكيف خيانة عظمى والمرتكبة من رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لعهدته، كما تختص بالنظر في الجنايات والجنح التي يرتكبها الوزير الأول أو رئيس الحكومة بمناسبة تأديتهما لمهامهما. المادة183 من دستور2020. والغاية من وجودها هي ترتيب المسؤولية الجنائية على عاتق رئيس الجمهورية.                                                                                 
[bookmark: _GoBack]2-المجلس الأعلى للقضاء: مؤسسة دستورية ضامنة لاستقلالية القضاء وتشرف على المسار المهني للقضاة، وتعتبرمن الضمانات المؤسساتية لكفالة وتعزيز مبدأ استقلالية القضاء. المادة180 من دستور2020 .
3-مجلس المحاسبة: مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العامة ورؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وترقية الحكم الراشد وتحقيق الشفافية في تسيير الأموال العامة وإيداع الحسابات، والغاية من وجوده حوكمة تسيير المال العام وترشيد النفقات. المادة199 من دستور2020 . 
4-المحكمة الدستورية: مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثت في آخر تعديل دستوري 2020، كبديل عن المجلس الدستوري، وهي مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية في إطار دولة القانون والمؤسسات، والغاية من وجودها استكمال مسيرة بناء دولة القانون والتي لا تكتمل إلا بوجود قضاء دستوري يقيم التوازن بين السلطات ويحفظ مبدأ الفصل بينها ويضمن مبدأ سمو الدستور ويحمي حقوق وحريات الأفراد.  (المادة 185 من دستور2020) 
5-الهيئات الاستشارية: هذه الهيئات تنشئها الدولة لتزويد الإدارة العامة بالرأي والمشورة، وتعد هـيئات تقنية تعاون السلطة الإدارية بالآراء الاستشارية المدروسة، وتساهم في تطوير وترقيـة وتنوير النشاط الإداري وتسهيل الوظيفة الإدارية وتحسين أداء العمل الإداري. منظمة بموجب الباب الخامس من الدستور.

الإجابة عن السؤال الثاني: (10ن): 
إن نص المادة 103 من الدستور يفتح مجال للتساؤل عن من يقود الحكومة أو عن كيفية تشكيلها؟
  وبناء على نص المادة 103  والتي حاولت إعادة تنظيم مؤسسة الحكومة عضويا ووظيفيا، وجعلت من نتائج الانتخابات التشريعية أو بالأحرى نوعية الأغلبية هي التي تحسم تشكيلها، وجب التمييز بين حالتين: إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزير أول وهنا نكون أمام الأحادية التنفيذية لأن الوزير الأول مجرد منسق لعمل الحكمة وينفذ برنامج رئيس الجمهورية بموجب مخطط عمل، و إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة المنبثق من الإرادة الشعبية ونكون أمام الثنائية التنفيذية التي ينبغي على رئيس الجمهورية التعايش معها، وهنا يجد برنامج الحكومة مجالا للتطبيق العملي، ويقصد بالأغلبية الرئاسية أو كما يطلق عليها في فرنسا ''بالسيطرة الموحدة'' ، حزب الرئيس أو الحزب الموالي للرئيس، والهدف من إقرارها هو تحقيق الاستقرار السياسي، أما الأغلبية البرلمانية فتعني الحزب الحاصل على أكثر من نصف المقاعد في البرلمان أو الحزب المعارض أو الغير موالي لسياسة الرئيس، والغرض منها تحقيق الديمقراطية وتكريس التعددية الحزبية كمظهر من مظاهر النظام البرلماني.
 وإذا كنا أمام رئيس الحكومة يعين من الأغلبية البرلمانية لكونه يمثل برنامج الأغلبية البرلمانية وفق نص المادة 110 من الدستور، وقد أعطي مدة 30 يوم لتشكيل الحكومة وفي حال عدم تشكيل الحكومة ينهي مهامه ويعين رئيس حكومة جديد.
 وعليه الوزير الأول أو رئيس الحكومة هو الرجل الثاني بعد رئيس الجمهورية على مستوى المؤسسة التنفيذية، ويتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم دون النص على شروط معينة في المرشح لهذا المنصب.
ملاحظة : يمكن الاستعانة في الإجابة بجدول المقارنة التفصيلي بين المنصبين المسلم للطلبة أثناء المحاضرة.
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